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 : ملخص
  ههذ ةرات لدعم الإتجاه المنادي بصلاحییستند الفقه المناصر للتحكیم إلى مجموعة غیر قلیلة من المبر       

المنازعات التي تنشأ بین طرفي النزاع بشكل عام وفي عقود البترول بشكل  للقیام بمهمة الفصل فيوسیلة ال
إذ  نزاعات عقود البترول،ویة كآلیة لتس لم تمنع المزایا الخاصة للتحكیم للإجماع على إعتمادهو  هذا، خاص

أن یقرر مدى  على الباحثیتعین  ذلكل .ؤیدة والرافضة من الدول المختلفةإختلفت وجهات النظر بشأنه بین الم
 یمنع لیس هناك ما ه، إلا أنلیس بالأمر السهل هو عملیاو  البترول عقود نزاعاتویة لتس كوسیلة ملاءمة التحكیم

الصناعة الغالبة في الدول  هيالطاقة عموما باعتبار أن عقود  جالمن الإدلاء بمختلف الآراء في هذا الم
  .ومن ضمنها الجزائر العربیة
 تحكیم. .تسویة .نزاع .بترول .عقود :مفتاحیة كلمات

Abstract:  
         The jurisprudence in favor of arbitration is based on quite a few justifications to 
support the trend calling for resorting to arbitration to carry out the task of settling disputes 
that arise between the parties to the dispute in general and oil contracts in particular, The 
special advantages of arbitration also did not prevent the unanimity of its adoption as a 
mechanism for settling oil disputes, as the views on it differed between those in favor and 
those against it from different countries. Therefore, the researcher must decide the 
suitability of arbitration as a means of settling disputes in the field of petroleum contracts, 
which is not an easy thing. However, this does not preclude giving different opinions in this 
field, given that energy contracts in general are the predominant industry in Arab countries 
Including Algeria.  
Keywords: Contracts; Oil; Dispute; Resolve; Arbitration.  
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     ةمقدم
العقود البترولیة بطول مدتها ویرجع ذلك إلى طبیعة العقد ذاته وضخامة الأعمال المطلوب القیام  تتمیز      

بها بحیث یكون العقد عرضة للتأثر بالظروف المحیطة به على نحو من شأنه التأثیر على التزامات المتعاقدین. 
نت ناتجة عن التغییر في شروط العقد المنازعات بین أطراف عقود البترول، هذه المنازعات سواء أكا نفتنشأ إذ

 أو أي تدخل من قبل الدولة ینبغي حلها.
تعددت الوسائل التي یمكن للأطراف اللجوء إلیها لحل منازعاتهم، بعض هذه الوسائل تعرف بالطرق الودیة       

شركات الخاصة الفي أما الوسائل الأخرى فهي الوسائل القضائیة، غیر أننا نجد أن الطرف الأجنبي المتمثل 
في المجال البترولي أیا  المنازعاتالعاملة في المجال البترولي، غالبا ما یفضل اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لحل 

 كان سبب نشوئها.
كوسیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن المعاملات التجاریة  نتشر نظام التحكیم وكثر اللجوء إلیهإلقد       

ك المنازعات الناشئة عن عقود البترول المبرمة بین الدول المنتجة أو أحد مؤسساتها الدولیة، وبصفة خاصة تل
العامة، والشركات الأجنبیة العاملة في هذا المجال، ویدل استقراء العدید من عقود البترول على وجود اتجاه عام 

منازعات التي یمكن أن تنشأ بین یكاد یغدو ظاهرة مشتركة تتمثل في الأخذ بنظام التحكیم كوسیلة فعالة لتسویة ال
 .ه كآلیة في حل منازعات البترولیةالأطراف، وهذه الأهمیة لنظام التحكیم تبرر اللجوء إلی

هذا وقد اقترن شرط التحكیم بكافة العقود البترولیة المبرمة في المنطقة العربیة كأفضل الوسائل القانونیة       
لي، فمند الأیام الأولى لاكتشاف البترول في هذه الدول كان التحكیم الملائمة لتسویة منازعات العقد البترو 

التجاري الدولي یشكل أهم وسیلة لتسویة منازعات العقود المبرمة مع الشركات الأجنبیة في الدول العربیة 
لى إحالة فاتفاقیات امتیاز التنقیب عن البترول واستغلاله التي أبرمتها هذه الدول مع الشركات البترولیة نصت ع

 .    تنفیذها أو تفسیرها إلى التحكیم المنازعات الناشئة عن
یمكن القول إذا أن الأصل في مجال العقود البترولیة أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي یلزم التحكیم       

لبترول، إلا أنه هذا الأخیر أصبح یشكل الوسیلة القانونیة للشركات الأجنبیة لتسویة المنازعات الناشئة عن عقود ا
إلا أن هذا البند قد أثار مشكلة  نزاعات عقود البترولحتلال التحكیم المرتبة الأولى في تسویة إوعلى الرغم من 

اشتغال هذا القضاء وفي العدید من المنازعات بالدفاع عن الشریك الأجنبي وضمان حقوقه غافلا عن اهتمامات 
 ومصالح الدول المنتجة.   

إن أهمیة البحث لا تتجسد في الوقوف على التحكیم في المجال البترولي ونشأته التاریخیة، بل التركیز       
، ولهذه البترول عقود نزاعاتعلى مسألة جدیرة بالبحث تتمثل في مسألة مدى ملاءمة التحكیم كطریق بدیل لحل 

قهیة في هذا المجال وتزداد أهمیة البحث الغایة كان لابد من عرض هذا الموضوع مرتكزاً على مختلف الآراء الف
 .كونه یسلط الضوء على جانب خصوصیة عقود البترول والتي لم تحظ بالقدر الكافي من الإهتمام
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إذا كان التحكیم كشرط من شروط العقود العادیة بین الأفراد لم یثر الاعتراض أو المناقشة حول إمكانیة       
ات عند وقوعها، فإن هذا الشرط قد أثار الكثیر من الجدل والخلاف بین اللجوء إلیه كوسیلة لحسم المنازع

الفقهاء، عندما یدرج في العقود التي تكون الدولة طرفا أساسیا فیها، وخاصة في العقود البترولیة، لاسیما عندما 
تتبین الحاجة  تكون الشركات البترولیة أجنبیة الجنسیة، وهي كذلك في معظمها، خاصة بالبلدان النامیة، ولذا

مامدى حول  :لهذه الغایة كان لابد من طرح التساؤلیم في عقود البترول بصفة عامة، و لمناقشة شرط التحك
 بترول ؟ العقود  نزاعاتملاءمة وسیلة التحكیم الدولي في حل 

الذي یتطلب ذا الموضوع السؤال إستخدمنا المنهج التحلیلي بإعتباره الأنسب لمعالجة ه اذه للإجابة على      
في المجال  النزاعاتالمختلفة بخصوص مسألة التحكیم ومدى ملاءمته كطریق بدیل لحل  الفقهیة المواقف تحلیل

ذا الذي یمكن استخلاصه. وعلیه سنحاول الإجابة عن التساؤل المطروح في ه البترولي، لكي نخرج بالرأي
تسلیط الضوء ثم إلى ، (أولا) نزاعات عقود البترول حل بیان مزایا الأخد بنظام التحكیم في البحث من خلال

 . (ثانیا) نزاعات عقود البترول حل على تقییم الفقه لتبني نظام التحكیم في
 :نزاعات عقود البترول حل مزایا الأخد بنظام التحكیم في: أولا
 عن المعاملات التجاریة الدولیة لقد انتشر نظام التحكیم وكثر اللجوء إلیه كطریق بدیل لحل النزاعات الناشئة   

وبصفة خاصة تلك النزاعات الناشئة عن عقود البترول المبرمة بین الدول المنتجة أو أحد مؤسساتها العامة 
خاصة في المنطقة العربیة  -والشركات الأجنبیة العاملة في هذا المجال، ویدل استقراء العدید من عقود البترول 

یغدو ظاهرة مشتركة تتمثل في الأخذ بنظام التحكیم كوسیلة فعالة لتسویة النزاعات  على وجود اتجاه عام یكاد -
نزاعات عقود التي یمكن أن تنشأ بین الأطراف، وهذه الأهمیة لنظام التحكیم تبرز مبررات اللجوء إلیه في حل 

عقود  نزاعاتیم في مجال البترول، ولإبراز هذه الأهمیة یمكن أن نبین أهم المزایا التي یتمتع بها نظام التحك
   :على النحو التالي البترول

 نزاعات عقود البترولالمحافظة على سریة . 1
القاعدة العامة في التحكیم التجاري الدولي، بل إحدى المزایا التي تدفع  یعد مبدأ سریة التحكیم هو      

عقود البترول عن أهمیتها في ما عداها  نزاعاتالمتنازعین إلى اللجوء للتحكیم، وتزداد أهمیة سریة التحكیم في 
لما یترتب على هذه العقود من آثار سیاسیة واقتصادیة تؤثر بشكل كبیر على مصالح الدول وعلى  نزاعاتمن 

الشركات العملاقة نظرا لحساسیة المعلومات والوثائق وأسرار هذه العقود، فقد یؤدي تسرب المعلومات التي تتعلق 
 سعار البترول في السوق العالمیةأبمستوى إنتاج حقل بترولي أو تدفق إنتاجیته إلى أزمات أو اضطرابات في 

.مع 1كذلك فإن عدم مراعاة السریة قد تؤدي إلى تسرب الأسرار التكنولوجیة المستخدمة في هذه العقود إلى الغیر
  .2العلم أن هذه الأسرار والمعلومات تمثل قیمة مالیة كبیرة قد توازي وتساوي قیمة العقد البترولي نفسه 

فالتحكیم یؤدي إذن إلى بقاء الأسرار كما هي لا یطلع علیها سوى المحكمین المختصین والمحامین       
الموكلین بتمثیل الطرفین، مما یستتبع الإبقاء على علاقات الطرفین لأن التحكیم لا تستخدم فیه غالبا أسالیب 
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وعدم قطع العلاقات القانونیة الموجودة  التهجم بین الطرفین، بل إنهما ینظران إلى استمرار تعاونهما المستقبلي
بینهما. ذلك الأمر الذي لا یمكن الحصول علیه في القضاء العادي، إذ أن الأصل في هذا الأخیر هو العلانیة 

عقود البترول  نزاعاتبعكس التحكیم تماما، وفي الوقت نفسه، فإن طابع السریة في أحكام التحكیم، وبخاصة في 
     .3ء ندرة الأحكام التحكیمیة المنشورة هو السبب الكامن ورا

الأحكام تعتبر من الممیزات الكبرى للتحكیم حیث تظل الأسرار المرتبطة بالعقد والمخترعات  فعدم نشر      
سریة، فالأطراف في عقود الاستثمار البترولیة یرغبون في عدم معرفة المنازعات الناشئة بینهم، أسبابها ودوافعها 

، لذلك تنص العدید من قوانین 4تؤدي إلیه هذه المعرفة من المساس بمراكزهم المالیة أو الاقتصادیة نظرا لما قد
 وقواعد التحكیم على عدم نشر أحكام التحكیم إلا بموافقة الأطراف. 

التي  النزاعاتلتزامها بالمحافظة على أسرار إوقد نصت قواعد غالبیة هیئات ومراكز التحكیم الدائمة على       
على الالتجاء  البترول عقود لذلك یحرص الأطراف في مجال 5یتم النظر فیها من قبل المحكمین التابعین لها.

إلى مراكز التحكیم المتخصصة مثل غرفة التجارة الدولیة بباریس، والمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 
بصفة سریة. فالقاعدة العامة المعمول بها لدى وغیرها من المراكز لتشكیل هیئة تتولى الفصل في القضیة 

المؤسسات التحكیمیة تتمثل في عدم نشر أسرار الجلسة، إذ تعقد بسریة، فالمحكم المستشارین والأطراف وحدهم 
 من یطلع على عناصر ملف القضیة.     

واجه بعض الانتقادات وعلى الرغم من أهمیة مبدأ السریة في التحكیم في جمیع مراحله، إلا أنه أصبح ی      
أمام المطالبة بالشفافیة والعلنیة من قبل مختلف الأطراف، كالمجتمع المدني والمنظمات غیر حكومیة، خاصة 

عقود  نزاعاتتكون الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومیة طرفا، كما هو الحال في  بنزاعاتعندما یتعلق الأمر 
، ما یقتضي إعلام الشعب بمضمونها، حیث تصبح مبررات الشفافیة البترول، التي تمس تسییر الأموال العمومیة

أقوى من حجج السریة المعروفة في الفقه التقلیدي، إلا أن المستثمرین لا ینظرون إلى المسألة من هذه الزاویة بل 
 .   6یفضلون السریة حفاظا على مصالحهم

ولا الدولة ترغب في إعلام مواطنیها وغیرهم حیث لا یرغب الشریك الأجنبي في إفشاء أسرار أعماله،       
بمسار القضایا التحكیمیة التي تكون طرفا فیها، نظرا للخسائر الكبیرة التي تتكبدها العدید من الدول النامیة بما 

، لاسیما تلك التي تصدر بشأن الخلافات التي تطرأ بصدد عقود 7في ذلك الدول العربیة جراء أحكام تحكیمیة
 العلم أن الطرف الخاسر غالبا ما یحتاط لاتخاذ تدابیر وقائیة للحفاظ على سریة المعلومات.  البترول. مع

فلقد أثبت الواقع إذن أن طابع السریة وبخاصة في الخلافات التي تطرأ بصدد صناعة البترول والطاقة       
الإعلان عن عقودهم، الأمر عموما (وهي الصناعة الغالبة في المنطقة العربیة) تقتضي مصالح أطرافها عدم 

 الذي یفسر ندرة الأحكام الصادرة والمنشورة مما یعوق الجانب العملي للدراسات النظریة في التحكیم.
، الدولة والشریك الأجنبي الاتفاق على إخضاع تحكیمهم لقواعد عقود البترولومع ذلك فإنه یمكن لأطراف       

تحكیم الدولي كأصل عام یخضع لمبدأ الاتفاق فیجوز جعله سریا كما یجوز الشفافیة إن أرادوا تطبیقها، ذلك أن ال
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، كما یجوز جعل بعض عناصر التحكیم سریة  والبعض الآخر 8إخضاعه لقواعد الشفافیة طبقا لإرادة الأطراف
 یتم علانیة. 

هم وتحلیل ونقد تلك ومما لاشك فیه أن نشر أحكام التحكیم البترولیة، سیتیح للأكادیمیین والممارسین ف      
ویضع أمام  الأحكام بما یساهم في تطویر الاجتهاد التحكیمي وتوحیده على مستوى التحكیم التجاري الدولي،

الباحثین وسائل هامة للبحث، من خلال الأسس والقواعد والأسانید التي تتضمنها الأحكام التحكیمیة. كما أن 
ء المحكمین في التحكیمات السابقة وبالتالي تحري اختیارهم نشر أحكام التحكیم یسمح للأطراف بتقییم أدا

 .     9مستقبلا
 نزاعات عقود البترولسرعة الفصل في . 2

إن عقود البترول والطاقة عموما هي من العقود ذات القیمة المالیة العالیة التي تصل الالتزامات فیها إلى       
یتم تنفیذها عبر لتزامات إالملایین في العقود الصغیرة فضلا عن أنها تحتوي على  أوالملیارات في بعض العقود 

تصل إلى عشرات السنین، ولهذا یعد التحكیم هو الوسیلة المناسبة التي تفصل في المنازعة في  مدد زمنیة طویلة
نوات عدیدة لیظل زمن قصیر بالمقارنة بالمدد الزمنیة التي یستغرقها القضاء الوطني التي قد یصل إلى س

المشروع البترولي متوقفا، لحین الفصل من القضاء الوطني في المنازعة الأمر الذي یسبب خسائر مالیة للشركة 
نعكاسات سلبیة على الاقتصاد القومي إالمتعاقدة والدولة صاحبة أبار البترول أو الغاز الطبیعي مما یكون له 

لعربیة التي تعتمد على العائد المالي من مبیعات البترول بنسبة قد للدولة المالكة للآبار خاصة في المنطقة ا
في دول أخرى، فالزمن عنصر هام في هذه الصناعة الحیویة  %95في بعض الدول وإلى  %90تصل إلى 

نعكاسات على أسعار البترول في السوق العالمي، مما یجعل التحكیم الوسیلة المثلى في تسویة إالتي یكون لها 
بین الأطراف حال اللجوء  النزاعالناشئة عن هذه العقود، مع التأكید على ضرورة الفصل السریع في  تالنزاعا

 .   10إلى التحكیم 
عن طریق التحكیم تتم بشكل أسرع مقارنة بوسائل التسویة الأخرى بل أن  النزاعاتوالأصل هو أن تسویة       

الحكم  یم، فترة زمنیة معینة یتوجب صدورغالبیة مراكز وهیئات التحكیم الدائمة تحدد، في القواعد المنظمة للتحك
عات العادیة التي فیها. وهذه المدة المحددة غالبا ما تكون أقصر مقارنة بالمدة التي یتطلبها الفصل في المناز 

كالنظر في  خلالها جمیع الإجراءات المقررة ینظرها القضاء. علما أن المدة المحددة في التحكیم یجب أن یتم من
 .    11نتداب الخبراء ومن ثم إصدار الحكم في النزاع إ طلبات الطرفین والدفوع المقدمة منهما وسماع الشهود و 

مهما على الحق  تحدید مدى نجاعة نظام التحكیم حیث یكون للوقت أثرٌ ویلعب عامل الوقت دورا هاما في       
المتنازع علیه بین الأطراف وخاصة في قضایا البترول والغاز والطاقة عموما التي یشكل فیها عامل الوقت أمرا 

لتي مهما في طبیعة تنفیذ التعاقد، حیث یملك المحكمون بموجب النظام أو بالاتفاق صلاحیة تحدید المدة ا
تخاذ القرار في مثل هذه الدعاوى إیرونها لازمة لإنهاء النزاع. وعلى المحكم أن یلتزم بذلك، حیث أن البطء في 

 قد یضاعف حجم المشكلة ویجعل الأضرار تتفاقم. 
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ومن ثم فإن التحكیم یتسم بالسرعة المطلوبة، ویرجع ذلك إلى أن المحكم لا یتقید بإجراءات التقاضي       
ومواعیدها ومن ثم یتفادى البطء الشدید في إجراءات القضاء العادي، فهیئة التحكیم هي هیئة متخصصة  العادیة

ومتفرغة للفصل في النزاع المعروض علیها وذلك على عكس المحاكم المختصة بالدعاوى. ناهیك عن أن 
 .       12وع والأعیاد محكمة التحكیم یمكن لها أن تزاول عملها في أي وقت وحتى خلال عطلة نهایة الأسب

نخلص القول، إلى أن عقود البترول ونظرا لارتباطها بمشاریع ومصالح اقتصادیة بالغة الأهمیة، ورؤوس       
أموال ضخمة، فإنها تستوجب السرعة في فصل النزاعات المتعلقة بها لتجنب تعطل تنفیذها، والتحكیم التجاري 

 فإنه یوفر لها ذلك. بما یضعه من سهولة وسرعة في الإجراءات 
 عقود البترول في مجالكفاءة المحكمین خبرة و . 3

التي تنشأ عن عقود البترول، إلى نسبة كافیة من المؤهلات العلمیة والفنیة  النزاعاتیحتاج الفصل في       
بشأن الجوانب المتعددة لمثل هكذا عقود، فبدلا من عرض مثل هذه المنازعات على جهة قضائیة قد لا تتوافر 

المعلومات من الأفضل أن ینظر فیها أشخاص یملكون قدرا كافیا من الخبرة و  ههذه المؤهلات في أعضائها، فإن
 .   13الضروریة للاضطلاع بهذه المهمة 

البترول هو المحكم المؤهل الحاصل على أعلى المؤهلات الفنیة  نزاعات عقودفالمحكم المناسب في       
الجیولوجیة والآلیة والاقتصادیة، والتكریر والتصنیع  :المتخصصة في كافة جوانب صناعة البترول

والبتروكیمیاویات...، بالإضافة إلى إجادته لعدد من اللغات الأجنبیة، هذا فضلا عن توافر الخبرة التحكیمیة 
التي تؤكد معرفته بأعراف التجارة الدولیة والممارسات المتبعة في مجال الصناعة  النزاعاتالمناسبة في عدد من 

 .  14لبترولیة والتعدینیةا
على محكم متخصص في مجال النشاط  النزاعوبناء على ما تقدم نلاحظ أن التحكیم یكفل عرض       

، كما أن التحكیم یعمل دوما على تحدیث قائمة المحكمین 15البترولي الذي تنتمي إلیه الخصومة محل النزاع
رات العالیة، ویعمل على إدارة و توفیر أي محكمین إضافیین الخبراء المحلیین والدولیین من ذوي الكفاءات والمها

 عند الحاجة، لتسهیل عملیة التحكیم. 
، حیث البترول عقود وبالتالي یكون المحكم المعین من بین الشخصیات المعروفة بقدراتها الفنیة في مجال      

بترول، فإن المحكمین الخبراء علیهم أن ستغلال الإ أنه عندما یتعلق الأمر مثلا، بمجال دقیق مثل مجال البحث و 
یبدلوا كل ما في وسعهم وفقا لما یملكون من سلطات وكفاءة علمیة لدراسة المشكل الفني بكل ما یحتویه من 

ستعملتها الشركة الأجنبیة العاملة في مجال إتعقیدات، " كأن یكون المحكم مدعوا إلى دراسة التقنیات التي 
 . 16بقة لبنود العقد والمواصفات المعمول بها دولیا " البحث، وما إذا كانت مطا

وبذلك یعد المحكم المتخصص أقدر على استیعاب تفاصیل النزاع وتعقیداته من القاضي الذي ینظر كل       
، وهذا یعني أن المحكم الذي یتمتع بالكفاءة الفنیة في 17دون أن یكون متخصصا في مجال النزاع النزاعاتأنواع 
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أن یحقق المطروح تكون لدیه القدرة على الوصول إلى القرار السلیم الذي من شأنه  البترول عقد عموضوع نزا
      .نزاعات عقود البترولطراف عدالة ترضي أ

 نزاعات عقود البترولأطراف قات بین ستمرار العلاإالمحافظة على . 4
تتمتع عقود البترول التي تبرمها الدولة في الغالب بأنه من العقود طویلة الأجل والتي یتم تنفیذها على       

مراحل زمنیة مختلفة، الأمر الذي یتطلب المحافظة على بقاء هذه العلاقة ودیة وحمیمیة إلى حین الانتهاء من 
لأن حسم النزاع سیكون بعد التراضي وبطیب خاطر بین  والتحكیم یحقق هذا الهدف النبیل.تنفیذها، 

المتخاصمین، وبمعرفة أشخاص وضع فیهم الطرفان ثقتهم بخلاف الحال لو أن النزاع قد ثم عرضه على 
 .      18القضاء، والذي لا یكون إلا بعد مشاحنات وعداء بین الخصوم 

ریقا هجومیا یتسم بالعنف وإنما هو أقرب إلى فالتحكیم یحافظ على العلاقات بین الطرفین فهو لیس ط      
التفاهم، فكل من الطرفین یعتقد أن فهمه إلى العقد هو الفهم الصحیح، أو أن فهمه في تنفیذ العقد سلیم، لذلك 
فإن من أهم ما یتمیز به التحكیم أنه یعمل دائما على تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بین المتخاصمین، حیث 

الأحیان یصدر القرار أقرب ما یكون للتراضي لأنه تم من محكمین حائزین على ثقة الأطراف  أنه وفي أغلب
 طمئنان النفوس والرضا وإعادة العلاقات الطیبة.إفیؤدي القرار إلى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي 

ار الإجراءات، فإن ولما كانت إجراءات التحكیم تتطلب حضور أطراف النزاع، ومشاركتهم في كافة أطو       
ذلك یتیح لهم فرصة القیام بمكاشفة ومصارحة بعضهم لبعض، ویمكنهم من تفریغ كل المآخذ المتبادلة، ومن ثم 

 النفوذ إلى جوهر النزاع في جو أقل عدوانیة إن لم یكن أخویا وحمیمیا في بعض الأحیان.        
و صاحب العلاقات المحطمة، ذلك أن الخصمین وقد أشار فقهاء القانون إلى أن القضاء العادي ه      

یحتكمان إلیه فیغلب إدعاء أحدهما على إدعاء الآخر، فترى هذا رابحا فرحا وذاك خاسرا محسورا، بینما التحكیم 
هو قضاء العلاقات المتصلة، أي أن نظر هیئة التحكیم في النزاع بین الأطراف لا یفسد علاقاتهم وتعاملاتهم 

 .19لطرفان والعلاقة بینهما قائمة، وینصرفان عنه والعلاقة قائمة أیضا بینهما حیث یأتي إلیه ا
عقود إذن یؤدي حسم النزاع عن طریق التحكیم إلى بقاء العلاقة بین الخصوم خصوصا في مجال       
، أین یستمر في بعض الأحیان تعاملهم التجاري بعضهم مع بعض، دون أن یكون لاختلاف وجهات البترول

م في النزاع المعروض على التحكیم أي أثر على علاقاتهم ومصالحهم المتبادلة، وذلك یعود إلى أن نظره
 الخصوم یضعون في الاعتبار المحافظة على مستقبل العلاقة بینهم. 
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 نزاعات عقود البترول حل تقییم الفقه لتبني نظام التحكیم في :ثانیا
هذه العقود عن طریق التحكیم، ومع ذلك  نزاعاتمعظم عقود البترول تضمنت بندا خاصا یقضي بتسویة       

إلا أن هذا البند قد  البترول عقود مجال في النزاعاتحتلال التحكیم المرتبة الأولى في تسویة إوعلى الرغم من 
عقود  نزاعاتأثار الكثیر من الجدل والخلاف بین الفقهاء. فهناك من یعترض على تبني التحكیم كوسیلة لتسویة 
عقود  نزاعاتالبترول، في حین أن هنالك رأي آخر مؤید یرى في نظام التحكیم الوسیلة الأكثر ملائمة لتسویة 

ك المعارضین لوجود ذلك الشرط على مجموعة من الحجج والمبررات. البترول، ویستند كل من المؤیدین وأولئ
ستخلاص رأي نراه الأفضل، ویكون أساسه مبنیا على القانون والواقع إونعرض آراء كل منهما بإیجاز من أجل 

 معا.  
   نزاعات عقود البترول حل التحكیم في للجوء إلىالآراء الفقهیة المؤیدة . 1

یتبلور الرأي المؤید أساسا في القول بأن نظام التحكیم أكثر ملائمة من الطرق الودیة والقضائیة لتسویة       
  :ستند المؤیدون لهذا الرأي على مجموعة من الحجج والمبررات، نوجزها فیما یليإعقود البترول وقد  نزاعات

بأنه یناسب العدید من المعاملات مثل معاملات الاستثمار والمعاملات ذات الطابع  یتمیز نظام التحكیم -
الدولي والمعاملات التي تكون الدولة طرفا فیها بصفة عامة، ولاشك أن التحكیم یعتبر الوسیلة الضروریة لحل 

ثیرها العلاقات التي التي ت النزاعاتكافة منازعات الاستثمار، كذلك یعتبر التحكیم هو الأسلوب الأمثل لحل 
 .  20عقود البترول  نزاعاتتدخل الدولة طرفا فیها، بما في ذاك 

یعتبر التحكیم بمثابة ضمان للشركات البترولیة ضد التغیرات التشریعیة المفاجئة التي تقوم بها الدولة  -
ستخدمه تلك الشركات فیها المتعاقدة، الأمر الذي یحول دون تهدید التوازن الاقتصادي للمشاریع البترولیة وما ت

 .  21من إمكانیات فنیة ومالیة كبرى 
أن اللجوء إلى القضاء الوطني قد یوهن من عزیمة شركات البترول الأجنبیة ویحیط العلاقة بینها وبین الدولة  -

ر المتعاقدة بجو من المشاحنة، مما یؤدي إلى تراخي هذه الشركات في نشاطاتها، الأمر الذي یؤثر في حسن سی
 . 22العمل المتفق علیه في العقد، ومن ثم قد تتضرر المصلحة العامة جراء ذلك 

، حیث أن أحدهما دولة ذات سیادة والآخر شخص عقود البترولختلافا بین المركز القانوني لطرفي إأن هناك  -
ع، الأمر الذي النزا خاص، فإن ذلك قد یشكل صعوبة في تحقیق المساواة بینهما أمام محاكم الدولة الطرف في

ضمانات كافیة لطمأنة الطرف الأجنبي على قبول نتیجة الدعوى إذا ما ثم حسمها من قبل قضاء  یعرقل تقدیم
 .     23الدولة المتعاقدة 

المعقدة التي تنشأ عن عقود  النزاعاتكما أنه غالبا ما تفتقر المحاكم الداخلیة إلى الخبرة الفنیة اللازمة لتسویة  -
 نیة الداخلیة فحسب، بل أنه یتطلبلا یتم عن طریق الإجراءات القانو  النزاعاتأن حسم مثل هذه  البترول، إذ

توافر نسبة كافیة من الخبرة والمعلومات الضروریة المتعلقة بجوانب النزاع المختلفة، لدى القائمین بالفصل في 
 .   24النزاع 
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، فالشركات الأجنبیة تنظر 25ثقة الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة في القضاء الوطني للدولة المنتجة نعدامإ -
إلى هذا القضاء على أنه قضاء غیر محاید، فهي تنظر إلیه بعین الشك والریبة لمظنة تحیزه إلى دولته، ولدرك 

 . 26 النزاعاتهذا الشك لابد من اللجوء إلى جهة أخرى لحسم 
ستنادا إلى إل أن الأصل في مجال عقود البترول أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي یلزم بالتحكیم، القو  -

نظریة سلطان الإرادة، بدون أن یكون في ذلك بالنسبة إلى الدولة مساس بالسیادة ولا بالنظام العام. بمعنى أن 
 .   27ها وبمقتضى سیادتها الدولة عندما تقید نشاطها التجاري بنص تعاقدي، إنما تفعل ذلك برضا

لقد جرت العادة في عقود البترول على أن تتضمن النص صراحة على نهائیة قرار التحكیم، وجعله غیر قابل  -
للطعن فیه، وهو ما من شأنه أن یوفر في التكالیف كما یوفر في الوقت، بینما اللجوء إلى إجراءات التقاضي 

 . 28د والتكالیف المادیة العادیة یستنفد الكثیر من الوقت والجه
البترول، والسبب في ذلك هو أن فعالیتها تتوقف  عقود أن الوسائل الودیة لیست بالحل الأمثل لتسویة نزاعات -

على إرادة الأطراف وحدهم، هذا ما یتطلب حسن النیة من قبلهم لإیجاد حل للنزاع. كما أنها لا تنتهي بقرار ملزم 
زاع یعود الأطراف إلى نقطة البدایة مع خسارة الوقت والتكالیف، من هنا نجد أنه ففي حالة الفشل في تسویة الن

 البترول.  نزاعات عقودحتل المرتبة الأولى في تسویة إغالبا ما یتم اللجوء إلى التحكیم الذي 
 نزاعات عقود البترول حل للجوء إلى التحكیم فيالآراء الفقهیة المعارضة . 2

عقود البترول، ویستندون في ذلك على جملة  نزاعاتمن یعترض على تبني التحكیم كوسیلة لتسویة  هناك      
 :من الحجج و المبررات، نوجزها فیما یأتي

أن المبررات التي أوردها المؤیدون للتحكیم لا تعكس في غالبیتها الأسباب التي تبرر اللجوء إلى التحكیم  -
أن جل هذه المبررات (كحریة الطرفین أو المحافظة على الأسرار أو السرعة  عقود البترول. إذ نزاعاتلتسویة 

 في الفصل...) لا تعدو أن تكون سوى حجج لإظهار محاسن ومزایا نظام التحكیم الدولي.
قتصادیا تعتمد على التحكیم وتعده آلیة من آلیاتها لضمان ریادتها، فالتحكیم مقصود به إأن الدول المتقدمة  -

الناشئة بینها وبین المستثمرین الأجانب  النزاعاتنع القضاء الوطني في الدول المتعاقدة من النظر في أساسا م
البترول، حتى لا یتعرض المستثمر الأجنبي والشركات العملاقة التي تمثل طرفا هاما  عقود وبخاصة في مجال

الأطراف الضعیفة حیث یتولى  في هذه العقود لتطبیق القوانین الوطنیة، وكذا فرض شروط مجحفة بحقوق
الطرف القوي إملاء شروطه على الطرف الضعیف، وكذلك فرض تطبیق القواعد القانونیة التي یراها هو والتي 

 .   29قتصادیا في صیاغتها إتساهم الدول المتقدمة 
یة فیها. لذا فلا یعد القضاء من المظاهر الأساسیة لسیادة الدولة، بل أنه یشكل إحدى السلطات الثلاث الرئیس -

یمكن للدولة أن تتنازل عن السلطة القضائیة، لأن ذلك یستتبع تنازلها عن جزء من سیادتها. فعندما توافق الدولة 
 .  30على الخضوع للتحكیم، فإن ذلك یعني تنازلها عن أهم سمة جوهریة من سمات الدولة المستقلة 
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فتقاد بعض المحكمین إلى إة ذات أهمیة كبیرة، وهي قد یؤدي التحكیم إلى حرمان طرفي النزاع من ضمان -
ستغلال حقل بترول على أرض إالموضوعیة، وهو ما أدى إلى تطبیق القانون الدولي العام في نزاع بشأن عقد 

المملكة العربیة السعودیة حصلت علیه إحدى الشركات الأمریكیة، رغم الاتفاق على إخضاعه للقانون السعودي 
اع الذي أثارته قضیة أرامكو بحجة عدم كفایة أحكام الشریعة الإسلامیة الساریة في المملكة كما حدث في النز 

 .    31التي تثیرها عقود البترول النزاعاتالعربیة السعودیة على حل 
سنوات أمام المحكمین ومنها النزاع الذي ثار بین حكومة السعودیة   ستمرتإالبترولیة  النزاعاتأن بعض  -

، هذا من ناحیة السرعة. 1958إلى حین صدور حكم التحكیم عام  1955ستمر مند العام إوشركة أرامكو الذي 
ومن ناحیة التكالیف قد یكون التحكیم أكثر كلفة من القضاء إذ یدفع الخصوم أتعاب المحكمین ومصاریف 

 .   32لهم وإقامتهم بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة لمراكز التحكیم عندما یكون التحكیم مؤسسي انتقا
فتقاد المحكمین أو بعضهم إلى المؤهلات العلمیة والفنیة إإن تطبیق التحكیم قد یؤدي إلى إشكالیة تتمثل في  -

في الجانب العلمي أو الفني، ففي  صحیح قد یكون المحكم مؤهلا في الجانب القانوني ولكنه قد لا یكون كذلك
كمحكمین  ختار الأطرافإكثیر من المنازعات التي نشأت بصدد عقول البترول وثم اللجوء فیها إلى التحكیم 

ستعانوا بالخبراء في مجال إ، وهؤلاء بدورهم 33قانون بارزین ولیسوا خبراء في صناعة البترول فقهاء ورجال
 م.البترول لیتمكنوا من إتمام مهمته

أن التحكیم یطرح إشكالیة عدم إلمام المحكمین بقانون الدولة المتعاقدة عندما یكون هو الواجب التطبیق على  -
موضوع النزاع، وذلك أمام هیئة تحكیمیة دولیة. إذ أن تطبیق قانون ما على أي نزاع یتطلب إلماما كافیا 

انونیة تختلف من دولة إلى أخرى، ومن شریعة إلى بأحكامه من قبل الشخص القائم بتطبیقه، ذلك أن الأنظمة الق
 .      34ستقت قوانینها من شریعة واحدة إأخرى بل حتى بین الدول التي 

أن نظام التحكیم قد یواجه من الناحیة العملیة مسألة تعتبر من أكثر المشاكل خطورة بالنسبة إلى الطرف  -
، فقد تتمسك الدولة المنتجة 35یصطدم بعقبة هامة وهي تنفیذهالأجنبي، تتمثل في أن قرار التحكیم بعد صدوره قد 

للبترول بمسألة الحصانة ضد التنفیذ لتبریر عدم تنفیذ الحكم التحكیمي، إذ أن تمتع الدولة بمثل هذه الحصانة قد 
ذ یصعب تنفیذ مثل هذا الحكم، وذلك عندما تمتنع الدولة المتعاقدة التي صدر الحكم التحكیمي ضدها عن تنفی

 ستنادا منها إلى حصانتها ضد التنفیذ، والمقررة لها طبقا للقواعد الدولیة المتفق علیها.    إالحكم 
فضلا عما سبق، فقد ذهب بعض الفقه المعارض للتحكیم إلى المناداة بإلغاء شرط التحكیم في عقود البترول  -

أنه یعقد ولا ییسر، وتنشأ في صدده خلافات متعددة سواء بالنسبة إلى المكان الذي یتم فیه أو فیما  عتبارإعلى 
یتعلق بالمحكم الثالث، وما یترتب على كل هذا من تعطیل حسم الخلاف وزیادة نفقاته، بالإضافة إلى مساسه 

 .     36بالسیادة الوطنیة 
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 نزاعات عقود البترول حل للجوء إلى التحكیم فيمعالجة الرأیین المؤید والمعارض . 3
على ضوء ما تقدم من خلاصة لحجج كل من الرأي المؤید وذلك المعارض لإدراج شرط التحكیم في عقود       

 .ه مبنیا على القانون والواقع معاستخلاص الرأي الذي نراه الأفضل، ویكون أساسإالبترول، ننتقل إلى 
لتسویة  العقدقد یلجأ أطراف  في مجال عقود البترول، النزاعات لحل ودیة وسیلة كأهم إلى جانب التحكیم      

وذلك  ،لیحسموا النزاع بموجبها الأخرى الودیة التسویة من طرق من طریقة الناشئة بینهم، إلى أكثر النزاعات
 للنزاعات الودیة طریقین من طرق التسویة یتم الدمج بین ومن هنا نجد أنه غالبا ما. دون أي تدخل من القضاء

لحسم الوساطة یجب على الأطراف اللجوء إلى  "على أنه :مثلا النص یتم كأنوبخاصة في عقود البترول. 
التي قد تنشب بینهم أولا، وإذا لم یتمكنوا من ذلك فوقتئذ یتوجب علیهم التوجه نحو التحكیم بالصورة  النزاعات

 .   37العقد المتفق علیها بینهم في 
والعدید من  ،تفاقیة واشنطن على المصالحة كإجراء سابق على التحكیم في الفصل الثالثإونصت  وقد      

المنازعات تبعا لذلك أخذت طریقها إلى الحل عن طریق المصالحة بدءا بأول قضیة عرضت على المركز وهي 
 66قضیة من أصل  38ضد الحكومة المغربیة، إذ تشیر الإحصاءات المتوفرة إلى أن  "هولیداي إین"قضیة 

عرفت نهایتها بموجب المصالحة. في نفس السیاق لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولیة (الأونسترال) أوجدت مند 
    1976.38نظاما خاصا بالمصالحة إلى جانب نظام التحكیم لسنة  1985
عترافه بالتحكیم إ، رغم 2005لسنة  05/07المشرع الجزائري مثلا في قانون المحروقات هذا ما دفع ب      

وجعلها  وفق الشروط المتفق علیها في العقد، المصالحة المسبقة لشركات الأجنبیة إلى تفضیل إجراءالدولي مع ا
د المحروقات (ألنفط) لى التحكیم لحل كل خلاف بین الوكالة الوطنیة لتثمین موار إكطریق أولي قبل اللجوء 

، وتجدر المتخذة لتطبیقه والمتعاقد ینجم عن تفسیر و/أو تنفیذ العقد أو عن تطبیق هذا القانون و/أو النصوص
 11المؤرخ في  19/13قد ألغي بموجب القانون رقم  2005الملاحظة هنا إلى أن قانون المحروقات لسنة 

 .       39المنظم لنشاطات المحروقات. 2019دیسمبر 
فقد نص على الوساطة وعلى  ،2008 لسنة 08/09رقم  أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة      

المصالحة إلى جانب التحكیم وذلك لما للطرق الودیة من مزایا، وكذلك الشأن فیما یخص التشریعات الوطنیة في 
ذه المعطیات الجدیدة مثل المشرع المغربي في قانون بعض الدول العربیة التي بدأت تتجاوب هي الأخرى مع ه

 . 40المعدل لقانون المسطرة المدنیة الذي أدخل الوساطة الاتفاقیة إلى جانب التحكیم  2007
، وجود نصوص صریحة واردة في نزاعات عقود البترولومما یؤكد أهمیة دور الطرق الودیة في تسویة       

التي قد تحدث بینهما، ویتجلى  النزاعاتفین اللجوء إلیها كطریقة لتسویة بعض عقود البترول توجب على الطر 
وإذا لم یتوصلوا إلى  النزاعالطرق الودیة لحسم  أحد ذلك بشكل واضح عندما یتفق الأطراف على اللجوء أولا إلى

 .    41الأخرى، ومنها التحكیم  الودیة تسویة بینهم فحینئذ یمكنهما اللجوء إلى الطرق
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التي قد تنشأ  النزاعاتالتي نصت على وجوب لجوء الأطراف إلى الطرق الودیة لحسم  البترول ومن عقود      
بینهم ولا ریب أنها تشمل الوساطة بوصفها طریقة ودیة نذكر عقد اقتسام الإنتاج المبرم بین حكومة إقلیم 

 1فقرة  42والذي نص في المادة  ،31/3/2009، بتاریخ "وشركة جنال إنا رجي أنترناسیونال"كردستان العراق 
) یوما 60/أ في غضون ستین (1الفقرة  42" إذا لم یتم حل النزاع عن طریق التفاوض طبقا للمادة  :على أنه

 بعد تاریخ وصول إشعار النزاع..، فإن أیا من الأطراف یجوز له أن یطلب تسویة النزاع عن طریق الوساطة
) یوما 60ن للتحكیم. كما یحدد الفرع (ج) من الفقرة و المادة نفسها فترة (في محكمة لند وفقا لإجراءات الوساطة

أمام الأطراف لتسویة نزاعهم عن طریق الوساطة، أو مدة أكثر یتفق الأطراف علیها، وإلا یتم إحالة النزاع بشكل 
 نهائي إلى التحكیم طبقا لقواعد محكمة لندن للتحكیم الدولي..".

ر لتخطي بعض العقبات التي تعترض تنفیذ بعض المشاریع الكبرى في مجال تورید هذا وتعتمد الجزائ      
الغاز مع أطراف أوروبیة كمشروع میذغاز لتورید الغاز لأسبانیا عبر البحر الأبیض المتوسط أو مشروع قاسي 

لمحاولة إیجاد  الطویل على الوساطة بین الدولة المضیفة والمستثمر والتي كثیرا ما تتوسع لتضم دولة المستثمر
 .  42حل بالطرق الدبلوماسیة وهذه أقرب إلى المصالحة منه للمنازعة 

    الخاتمة

التحكیم  أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي یلزم عقود البترولذا أن الأصل في مجال یمكن القول إ      
 نزاعاتأصبح یشكل الوسیلة القانونیة للشركات الأجنبیة لتسویة  هذا الأخیر، كوسیلة للتسویة الودیة للنزاعات

إلا أن هذا نزاعات عقود البترول عقود البترول، إلا أنه وعلى الرغم من إحتلال التحكیم المرتبة الأولى في تسویة 
إلى فتح البند قد أثار الكثیر من المشاكل، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جدیدة في بعض الدول تدعو 

ا لم تتم ذوإ  في البدایة، إلى طرق التسویة الودیة الأخرى غیر التحكیم، المجال واسعا للتفكیر بضرورة اللجوء
 یتم اللجوء إلى التحكیم. ذٍ تسویة النزاع بین الطرفین فحینئ

الإشارة ، لابد من البترول عقود نزاعاتمن خلال بحثنا حول التحكیم ومدى ملاءمته كطریق بدیل لحل       
 :التي توصل إلیها هذا البحث والمتمثلة في مایلي النتائجإلى أبرز 

التي تنشأ بین طرفي النزاع بشكل  النزاعاتإستند الاتجاه المنادي بصلاحیة التحكیم للقیام بمهمة الفصل في  -
عام على مجموعة من المزایا المرتبطة بالعملیة التحكیمیة، بل والنظر إلیه باعتباره الوسیلة الأكثر ملاءمة 

 عقود البترول بشكل خاص. نزاعاتلتسویة 
على غرار الطرق  نزاعاتهمعلى الرغم من تعدد الوسائل التي یمكن لأطراف عقود البترول اللجوء إلیها لتسویة  -

عقود البترول وللأسباب المذكورة أعلاه لم  نزاعاتفإن الاتجاه الفقهي المؤید للجوء إلى التحكیم في  القضائیة،
نزاعاتهم، وقد تبلور هذا الرأي المؤید أساسا في المناداة بضرورة إدراج  لتسویةالأمثل  الحلیجد في هذه الوسائل 

 . البترول نزاعات عقودعتبار أن التحكیم یعد الوسیلة الأمثل لحل إعقود، على شرط التحكیم في هذا النوع من ال
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التي  عقود البترول نزاعات تسویةتأسیسا على ما سبق فقد نادى الاتجاه المعارض للجوء إلى التحكیم بضرورة  -
  عن طریق القضاء. والشركات الأجنبیة الدولة المتعاقدة شب بینتن

بغیة الاستفادة منها، وخاصة من قبل الجهات  التوصیاتبعض  إلى توصلنا في ثنایا هذه الدراسة وقد      
  :المختصة برسم السیاسات العامة للصناعة البترولیة في الجزائر، وسنعرض أهمها والمتمثلة في التالي

لات العلمیة والفنیة بشأن التي تنشأ عن عقود البترول إلى نسبة كافیة من المؤه النزاعاتیحتاج الفصل في  -
في هذا المجال هو الإحالة إلى مؤسسات  عقود البترولالجوانب المتعددة لمثل هكذا عقود. ما ننصح به أطراف 

التحكیم الدائمة التي لدیها محكمین متخصصین في مجال النشاط البترولي الذي تنتمي إلیه الخصومة محل 
 النزاع.

، مما لك التحكیمذبما في  المزایا التي تكتنف الطرق الودیة لتسویة المنازعات یجب أن لا تغیب عن البال كثرة -
 عقود البترول.  نزاعاتیجعلنا نؤكد على أهمیة الدور الذي تلعبه الطرق الودیة في تسویة 

 والتي هو أن یتم اللجوء إلى أكثر من طریقة من طرق التسویة الودیة للنزاعات،ما ننصح به في هذا المجال  -
 وهو ما جرت علیه العادة في عقود البترول.، من ضمنها التحكیم الدولي

  : الهوامش
 

الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة  بشار محمد الأسعد، 1
 . 369ص  ،2008

 .   70ص  ،2011التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  هاني محمد كامل المنایلي، 2
-397، ص2013الإختصاص التشریعي والقضائي في عقود النفط، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى  ظاهر مجید قادر، 3

398 . 
   .80، ص1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة رسالة ماجستیر،نازعات في مجال الاستثمار، منى بوختالة، التحكیم كوسیلة لتسویة الم 4
بحضور من لا علاقة له بجلسات  CCIمن قواعد غرفة التجارة الدولیة  21من المادة  3سبیل المثال: لا تسمح الفقرة  فعلى 5

من اتفاقیة واشنطن على أنه: " لا یجوز للمركز أن  48من المادة  5التحكیم. وذلك للمحافظة على أسرار النزاع. كما نصت الفقرة 
 اع ".  ینشر الحكم بغیر موافقة طرفي النز 

 محمد عیساوي، حدود صمود مبدأ السریة في تحكیم الاستثمار أمام مطالب الشفافیة، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونیة، 6
 .  105، ص 2015السنة التاسعة، جوان  ،18العدد

 . 108المرجع نفسه، ص  7
أنه لا یمكن اعتبار أي طرف من أطراف  2000أكتوبر سنة  27فقد أكدت المحكمة العلیا للسوید في قرار صادر بتاریخ  8

 الدعوى التحكیمیة مرتبطا بالتزام السریة إلا إذا أبرم الطرفان اتفاقا. حول هذه النقطة أنظر:
Cour suprême de Suède le 27/10/2000, Revue de l’arbitrage 2001, p. 821, note Sigvard JARVIN et Gregory 
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على أنه: " أي نزاع ینشأ عن هذا العقد فیما یتعلق  2005یولیوز 20أنترناسیونال بیترولیوم كومباني من جهة أخري، بتاریخ 

بتنفیذه أو تفسیره والذي لم یتمكن الأطراف من تسویته ودیا، سوف یقدم إلى التحكیم وفقا لأحكام هذه المادة...". كذلك نص عقد 
على أن: " أي نزاع ینشأ عن تنفیذ هذه الاتفاقیة یتم تسویته  2008أبریل  30م بین إتاب وشركة نامهاید، بتاریخ المشاركة المبر 

بشكل ودي من قبل الأطراف في غضون فترة زمنیة معقولة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي یقدم النزاع إلى التحكیم...". 
على أن:" أي نزاع  2013مارس  7التونسیة وشركة وي أن جي إكسبلرایشن لمتید، بتاریخ نص أیضا العقد المبرم بین إتاب والدولة 

) تسعین یوما من 90ینشأ عن هذه الاتفاقیة وملاحقها والذي لم یتمكن الأطراف من تسویته ودیا في غضون فترة زمنیة تقدر بـ (
 تاریخ تحدید النزاع، یتم تسویته نهائیا عن طریق التحكیم ".      
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